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 ملخص: 

 فقط،للآثار وجّه ما ما هو ين، منهعلى مجموعة متنوّعة من القوان تونسفي  الأثرياث تقوم الحماية القانونية للتّ 
القانونية ظومة راقة المنعمن رغم لعلى او  .يهعلى مواد ذات تأثير علأيضا ، وما يحتوي هما يضمّ أحكاما متعلّقة بمنها و 

 إلّا أنّ  -لفرنسيالاحتلال الانتصاب  الأولىنوات صوص إلى السّ حيث تعود أولى النّ  - ذا الموضوعلة بهونسية ذات الصّ التّ 
 .التّاثك ذلك لى انتهاون عتجاسر نوات، واستفاد منها المذلك لم يمنع وجود ثغرات قانونية عديدة تراكمت عبر السّ 

همّ الاعتداءات سطة عن أبتقديم ضبط المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها العمل، و وقد عملنا في هذا البحث على 
 . الوقت الحاضرنين السّارية فيوالقوا سبتون اث الأثريمسار الحماية القانونية للتّ  الأثري، ثم تطرّقنا إلى التّاثالتي تهدّد 

 ل من فرص الحماية.حاولنا، بعد ذلك، تتبّع بعض الإشكالات القانونية التي تقلّ و 
 .ستون ،نونيإشكال قا ،التّاثانتهاك  ،الأثري، الحماية القانونيةالتّاث : كلمات مفتاحية

Abstract:  

The legal protection of Tunisia's archaeological heritage is based on a variety of laws, 

including: laws directed solely at heritage, laws with provisions relating to heritage, and 

laws with articles impacting heritage. Despite the long-standing Tunisian legal system 

relating to the topic, since the first legal texts are dating back to the early years of the 

French occupation, this has not prevented many legal loopholes which have 

accumulated over the years, benefiting those who dare to violate that heritage. In this 

research, we have worked to fine-tune the basic concepts underlying the work, to 

provide a snapshot of the most important attacks threatening the archaeological heritage, 

and then we have addressed the course of the legal protection of Tunisia's 

archaeological heritage and the laws currently in force. After that, we have tried to track 

some legal problems that reduce protection opportunities. 

Keywords: archaeological heritage, legal protection, violation of heritage, legal 

problem, Tunisia. 
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 مقدمة 

لتي مرّت اريخية اات التّ مختلف الحقبعلى شواهد من مل تيشو ، لى رصيد تراثي أثري وتاريخي هائلتحوز تونس ع
نسي فر الاستعمار ال لو وقد رافق حل اريخ إلى الفتة الحديثة وكذلك بعض مراحل الفتة المعاصرة.عليها، منذ ما قبل التّ 

زامن ئا فشيئا بالتّ ذا الموضوع شيبهلمتّصلة اريعية لحامية للآثار، ثم تطوّرت المنظومة التّشالقوانين ا ظهورونسية بداية بالبلاد التّ 
و إرساء ب الاستقلال نحولة عقدّ هد الج. ولئن انصرف عبر العالم ة بالآثارحوّلات في مستوى الوعي والمفاهيم الخاصّ مع التّ 

من القرن ات يينمانالثّ  من عقد انيالثّ  صفلنّ انين الحامية لها، فإنّ االهياكل المؤسّساتية المعنية بالآثار دون الاهتمام بالقو 
جّه مو  منها ما كان لقوانين،ا من ديدعال. وتجلّى ذلك في صدور في هذا المجالشريعي لمسار التّ ااستئناف  الماضي شهد بداية
ة الوطنية سانة القانونيية التّ رغم أهمو ها. علي ،أو غير مباشر ،امباشر  اأثر  اما كان لبعض أحكامهمنها و  ،مباشرة إلى الآثار

هذا المقال  قد سعينا فيو  .اه تعتور ف التيعنّ ذلك لا يجب أن يحجب عنّا مواطن الضّ فإولية، ورافدها المتمثّل في القوانين الدّ 
 ا.شكالاتهإ لمجال وبعضا ااصّة بهذة الخالمنظومة القانونيو  ،هديدات التي تواجه الآثار في تونسعرّف على أبرز التّ إلى التّ 

I- ضبط المفاهيم 
 :الأثري التّاث -1

مجلة )يشار إليها فيما يلي باسم  1قليديةاريخي والفنون التّ الأثري والتّ  التّاثل من مجلة حماية جاء في الفصل الأوّ  
ابقة كما يُكشف عنه أو ه الأجيال السّ "يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلّفته الحضارات أو تركت ( حماية التّاث

ارات أو منقولات أو وثائق أو مخطوطات، يتّصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو يعُثر عليه براّ أو بحرا، سواء كان ذلك عقّ 
الذي تثبت قيمته اريخ، و اريخ أو التّ ة وغيرها مماّ يرجع إلى فتات ما قبل التّ قاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامّ التّ 

أمّا ينقسم إلى تراث ثابت، وآخر منقول: هو ي. و قافي المادّ الثّ  التّاثالأثري أحد تمظهرات  التّاثالوطنية أو العالمية". ويمثّل 
. ويشمل المواقع الأثرية 2قصد به العقارات، وهي "كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه دون تلف"يُ فابت الثّ  التّاث

 وتشملا، المنقول فيُقصد به القطع التي تكون منقولة بطبيعته التّاثأمّا و . 3قليديةاريخية والتّ اريخية والمجموعات التّ عالم التّ والم
"تتكوّن ، مجلّة حماية التّاثمن  5حسب الفصل نوغرافية والمواد الوثائقية )مخطوطات، صور،...(. و ثالقطع الأثرية والا

ة والمنقولة ة المبنيّ من جميع المخلّفات الأثريّ ن يتكوّ الأثري  التّاثفإنّ ، وعموماأو من مجموعات".  المنقولات من قطع مفردة

                                                           
 يتعلّق بإصدار 1994فيفري  24خ في مؤرّ  1994لسنة  35، صادرة بموجب قانون عدد قليديةاريخي والفنون التّ الأثري والتّ التّاث ة حماية مجلّ .  1

 .5، ص 2010ونسية، تونس، ة التّ ، منشورات المطبعة الرسمية للجمهوريقليديةاريخي والفنون التّ الأثري والتّ التّاث مجلة حماية 
يتعلّق  1965فيفري  12مؤرخ في  1965لسنة  5قانون عدد  وجب، صادرة بممجلة الحقوق العينية . انظر: من مجلة الحقوق العينية 3. الفصل  2

 .7، ص 2018ونسية، تونس، بإصدار مجلة الحقوق العينية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التّ 
: "مجموعات العقارات المبنية وغير المبنية، المنعزلة أو المتّصلة، من  التّاث مجلة حماية  من 3، حسب الفصل قليديةاريخية والتّ بالمجموعات التّ . يقصد  3

اريخي أو الجمالي أو تّ مدن وقرى وأحياء تعتبر بسبب عمارتها أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في المحيط ذات قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها ال
 قليدي".  أو التّ الفنّ 
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المعروضة في المتاحف أو  الأثريةّقى ، أو في مواضع تحت سطح الماء، وعلى الل  الأثريةّالموجودة على سطح، أو في أديم، المواقع 
 المحفوظة في المخازن.

 حماية الآثار: -2
عد معيّن، إذ تبدأ بالسّياسات العامّة ولكنها لا تنتهي عند في بُ  ب حصرهيصعّ  مامن الشّمول  حماية الآثار لمعنى إنّ 

روف التي ، منظومات السّلامة والوقاية من الأخطار وتوفير الظّ أيضا . كما تشمل،قنيةالتّدابير القانونية أو الإجرائية أو التّ 
أو على المنقول،  ،داء عليها، أي منع كل فعل يحصل داخل، أو ضمن حرم، الموقع أو المعلمها ومنع الاعتئتساعد على بقا

ية لتلك الأصناف، وينتج عنه ضرر، سواء بصورة مباشرة أو من خلال آثاره. ويُستخدم هذا المفهوم للإشارة إلى الحماية المادّ 
ن أشكال حماية "تتضمّ بصفة عامة، و  خطار التي تهدّد وجودها.رقة وغيرها من الأشويه والنّهب والسّ بما يجنّبها الإتلاف والتّ 

مجموع هدف ي. و 1قنية، الحماية الأمنية"قافي أربعة أشكال، وهي: الحماية القانونية، والحماية الإدارية، الحماية التّ الثّ التّاث 
وإجرائية/إدارية  تعمال وسائل قانونيةباس ،ومعالجة الأضرار التي تقع عليه ،يالتّاثشكال إلى ضمان سلامة الأثر هذه الأ

 وتقنية وأمنية.
 تهديد يّ أ فاع ضدّ مان الدّ ضإلى  دفةة الهاوالآليات القانوني شريعاتالتّ  منظومة تعننّسبة إلى الحماية القانونية، فوبال

دّى عقوبات لمن يتع سنّ على  مل أيضاحيحة، كما تع، وتوفرّ مبادئ توجيهية لإجراء المعالجة الصّ التّاثي ضرّ بالأثريقد 
لازم تشارة إلى لإكذلك تجدر ا  ماية.عليه. ويمكن الحكم على مدى نجاعة تلك القوانين من خلال متابعة أثرها في تحقيق الح

  نشاطها.دها أو في وجو فيالحماية القانونية والحماية الإدارية باعتبار أنّ الإدارة تنهض على القانون سواء 
II- ونسيةالأثري بالبلاد التّ  التّاثشرية التي تهدّد أبرز المخاطر الب  
 :الحفريات العشوائية -1

البلاد في الأثري التّاث من أهمّ الاعتداءات التي تطال  الأثريةّنقيب والحفر العشوائي في المواقع تعُدّ أعمال التّ 
ة للقرى والمدن أو نّ الكثير من المواقع المتاخمفإة، ائيونسية. ولئن كانت هذه المظاهر تنتشر عادة في الأرياف والأماكن النّ التّ 

نقيب وتهريب شاط الذي تقوم به عصابات التّ تسلم بدورها من تلك الاعتداءات. ويعود ذلك إلى كثافة النّ  لم ضمنهاالواقعة 
 .2الآثار

 الأنشطة الفلاحية: -2

                                                           
، ص 2016، يوليو 34، العدد دوماتوأالثقافي وإدارته وتعزيزه"،  التّاث . الهياجي )ياسر هاشم عماد(، "دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية  1

91. 
قطعة يشتبه في صفتها الأثرية، تبيّن أنّ من بينها  33355، 2018 إلى شهر مارس 2012ة من سنة . بلغ عدد المحجوزات خلال الفتة الممتدّ  2

اث. انظر: بركات )بسمة(، "نهب آثار تونس .. قطعة أثرية أصلية، بحسب رئيس خلية المحجوزات بالمعهد الوطن للتّ  27155قطعة مقلّدة، و 6200
 :2019ل أفري 8بش والاتّجار"، موقع العربي الجديد، بتاريخ تفاقم عمليات النّ 

 https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1 
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الأنشطة الفلاحية المتمثلّة في تمهيد وتهيئة الأرض يفية إلى انتهاكات بسبب في المجالات الرّ  الأثريةّتتعرّض المواقع 
ي وبناء المنشآت المائية مثل الفسقيات وغراسة الأشجار ومدّ شبكات الرّ  -عميقة كانت أو سطحية –وكربها وحراثتها 

 .1بحجارة تلك المواقعستنجد في تشييدها أحيانا ، والتي يُ الأثريةّيفية وسط المواقع انات. هذا إلى جانب بناء المساكن الرّ والخزّ 
 ناعية:الأنشطة الصّ  -3

ميرها ، سواء بتدلأثريةّالمواقع اعلى  تهديدات مباشرة ،في العديد من الأحيان ،ناعية غير المدروسةتمثّل الأنشطة الصّ 
 ها.لمحيط بصريّ  من فضلات ومن تشويهبه  تسبّبأو من خلال ما ت ،أو على أطرافها ،والبناء فوقها

 قطعية:الأنشطة الم -4
رغم أن استغلال المقاطع، بمختلف تصنيفاتها، صناعية كانت أم تقليدية، يخضع لتخيص عديد الإدارات العمومية 

يعمل طيلة عدّة  ، إلّا أنّ العديد منها ظلّ 2جان الاستشارية للمقاطعلا في اللّ اث، باعتباره ممث  ومن بينها المعهد الوطن للتّ 
أو عبر ما  ،سواء من خلال تدميرها وطمسها ،الأثريةّوهو ما يمثّل خطرا مباشرا على المواقع سنوات خارج إطار القانون. 

ستغلّ  ،يصيبها من فضلات ومخلّفات الاستغلال
ُ
. كما يعمد البعض من أصحاب إذا كانت موجودة على تخوم الموضع الم

قدّم قبل التّ  ا، يرغبون في استغلالهتيضع الامن المو فات أثرية في مرحلة أخذ العيّنات المقاطع إلى طمس ما يكتشفونه من مخلّ 
 2001فيفري  20ابية المؤرخ في هيئة التّ جهيز والإسكان والتّ خيص إلى الإدارات المعنية. هذا رغم أنّ قرار وزير التّ التّ  بملفّ 

ص ( المخصّ 09له التاسع )روط الخاص برفع عيّنات من المواد المقطعية ينصّ في فصاس الشّ والمتعلّق بالمصادقة على كرّ 
اث عند العثور على قطع أو معالم أثرية مع إيقاف خلال إنجاز الأشغال على "إعلام المعهد الوطن للتّ  لواجبات "الباحث"

 .3الأشغال فورا"
 اني غير المدروس:وسّع العمر البناء العفوي والتّ  -5

هيئة أمثلة التّ ومراجعة إعداد  تراتيبأو في  التّاثة حماية مجلّ نظرا لعدم الوعي بقيمة الآثار ولوجود ثغرات كثيرة سواء في 
وهذا حاصل - واستغلال حجارتها ،عليهالت في البناء لانتهاكات كبيرة، تمثّ  الأثريةّقابة، تعرّضت المواقع العمرانية، وغياب الرّ 

سبة لعديد ر في إعداد بعضها بالنّ أخّ نية والتّ هيئة العمرا. وقد أدّى بطء إجراءات المصادقة على أمثلة التّ -ة في الأريافخاصّ 
رامة في تطبيق القانون حيال رخص البناء، الصّ  ضعفو  -سنة 15على تنقيحه أكثر من البعض منها مضى  -القرى والمدن 

                                                           
ذلك لا أهمية لها ولا عتباره آثار "جهلية"، أي أنها تعود إلى عهد الجاهلية، بمعنى ما قبل الإسلام، ولاالأثري  التّاثن علامات انعدام الوعي بقيمة . م1

 تتمّ إجازة التعدّي عليها واستعمالها في قضاء أغراضهم الخاصة.  بهذا الفهم المشوّهو  .فائدة منها
رئيس انظر حول ذلك: ، جان الاستشارية للمقاطعفي اللّ  عضواباعتباره  ،لمنح رخص استغلال المقاطعأساسية اث الوطن للتّ  . تعتبر موافقة المعهد2

يتعلق بضبط تركيب ومشمولات  1993أوت  2مؤرخ في  1993لسنة  1631 أمر عددجهيز والإسكان، وزارة التّ ونسية، الجمهورية، الجمهورية التّ 
 .1263 -1262، ص ص 1993أوت  17، صادر بتاريخ 61عدد ، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ ستشارية للمقاطع، جان الاوتسيير اللّ 

 2001فيفري  20ابية المؤرخ في هيئة التّ جهيز والإسكان والتّ جهيز والإسكان، قرار وزير التّ ونسية، وزارة التّ جهيز والإسكان، الجمهورية التّ وزير التّ .  3
فيفري  27، صادر بتاريخ 17، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ برفع عيّنات من المواد المقطعية،  روط الخاصّ اس الشّ ق بالمصادقة على كرّ والمتعلّ 

 .504 -502، ص ص 2001
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عالم ووصل الأمر إلى حدّ انتهاك مسافة ارتفاق الكثير من الم .الأثريةّإلى اتّساع القرى والمدن على حساب بعض المواقع 
 .التّاريخية المرتبّة

 ومية:حتية والمشاريع العمسبة لأشغال البنية التّ خطيط العشوائي بالنّ التّ  -6
لوطن )المعهد ا لتّاثعنية باة المقافشاور مع مصالح وزارة الثّ خطيط العشوائي، في هذه الحالة، عدم التّ نقصد بالتّ 

حتية. وقد ة التّ لعمومية والبنيالمشاريع اراسة دجان المعنية بإعداد كها في اللّ اث( وانعدام الآلية القانونية التي تفرض تشريللتّ 
 بشكل كامل. وفي مس بعضهاط حدّ ، ووصل الأمر إلىالأثريةّأدّى ذلك إلى تسبّب العديد من المشاريع في تخريب المواقع 

نين غم حاجة المواطسنوات ر  عدّةلمشروع لاث لوجود انتهاكات فيتوقّف ابعض الحالات تتفطّن مصالح المعهد الوطن للتّ 
 زئي.دمير الكلّي أو الجإليه، وذلك بغاية البحث عن حلّ يجنّب الموقع الأثري المعن التّ 

 :الأثريةّ القطع  1تزوير وتزييف وتقليد -7
 الأجهزة الأمنية صادرة عن عدليةتساخير  هوية منها والمركزية، باستمرار،د على مصالح المعهد الوطن للتاث، الجر  ت  

أربعة أصناف:  إلىالمحجوزات،  نقسمت ،بوجه عام. و الأثريةّ، في علاقة باختبار محجوزات يشتبه في صفتها يوانيةوالدّ 
- في الغالب حجارة( والأثر المنقوشية، محجوزات أثرية، محجوزات مزوّرة يكون فيها المحمل أثري )محجوزات ذات صبغة فنّ 

نفين الأخيرين في غالب ومحجوزات تحاكي منقولات أثرية للإيهام بأنّها كذلك. ويرتبط هذين الصّ  مصطنع، -نحتا أو كتابة
أثرية وهي على  االأحيان بعمليات تحيّل. ومن المعروف أنّ القضايا المتّصلة بالمنقولات التي تحاكي مواد أثرية أو توحي بأنهّ 

للمحجوز. ويستند الأثريةّ فة ، نظرا لانعدام الصّ ة الجزائيةلّ المجخلاف ذلك، تُكيّف عادة حسب الأحكام الواردة في 
إلى  التّاثة حماية مجلّ ، نظرا لعدم تعرّض ة الجزائيةلّ المجزوير بالأساس على قليد والتّ زييف والتّ عاطي القانوني مع جرائم التّ التّ 

بمعنى تلك التي تّم  -قليد زييف أو التّ موضوع التّ دقيق. وقد كان ثبوت أثرية الأشياء فصيل والتّ هذه المسائل بما يكفي من التّ 
زييف، مجرّم إذا كانت القطع المقل دة تفتقد لصفة قليد، أو التّ لا يجعل فعل التّ  -الاعتماد عليها في اصطناع نسخ شبيهة

قافية المنقولة تلكات الثّ ق بحماية المموالمتعلّ  2020أوت  21قافية المؤرخّ في ؤون الثّ "الحماية"، إلى أن صدر قرار وزيرة الشّ 
. أمّا في حال تعلّق الأمر بمنقولات 2المملوكة للدولة الأثريةّ ولة، فأسبغ الحماية على جميع المنقولات جعة إلى ملك الدّ الراّ 

                                                           
ونسي عن تعريفها، إلاّ ولئن صمت المشرعّ التّ  ية والغايات الجرمية.لالة على أفعال تتقاطع في بعض الحيثيات المادّ . تتشابه هذه المفردات وتستعمل للدّ  1
حذفا أو  - أو إدخال تغيير مادي جزئي ،ه حقيقيزوير يقُصد به اصطناع شيء بطريقة توهم بأنّ لمنقولات الأثرية، يمكن القول أنّ التّ ه فيما يتعلّق باأنّ 

ة والحجم سخ مشابهة للأصل في المادّ طبق الأصل لأثر معيّن، وتكون تلك النّ  قليد هو صنع نُسخ  على أثر أصلي لاستعماله في ما غُيّر لأجله. والتّ  -إضافة
 ه مقتن بالقصد الجنائي.قليد، لكنّ زييف مع فعل التّ ون أو مختلفة جزئيا أو كليا. وقد يتقاطع التّ واللّ 

ياسية التي وجّهات السّ والتّ  كنولوجيالتّ  طوّرالتّ لكنّه غير كاف. ف قليد العشوائي للمنقولات الأثرية،زييف والتّ . يعُدّ هذا القانون وسيلة مهمة لمكافحة التّ  2
دابير الحمائية، سيّما وأنّ إنتاج مواد مقلدّة عن المنقولات والمعالم والمدن التاريخية بات وسيلة العالم تجعل الآثار في حاجة إلى مزيد من القوانين والتّ  تشقّ 

، عبر نسخها، بغاية تسليعها وجعلها مصدرا للكسب دول وشعوب أخرىقافية لير المباشر على الموروثات الثّ متّبعة في عدّة دول تعمل على الاستيلاء غ
، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةقمي وجهود الحماية القانونية"، طوّر الرّ التّ  قافي في ظلّ الثّ  التّاثالمالي. انظر حول هذا الموضوع: مقلاتي )مونة(، "

 .455-454وص ص  450، ص 2022، 1 ، العدد15
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" ركن ةيّ الأثر فة تحاكي مواد أثرية، في مظهرها العام لا في تفاصيلها، وتوهم بأنها كذلك، فإنّ ذلك غير مجرّم، مماّ يجعل "الصّ 
 .1من أركان الجريمة وليست شرطا

III الأثريالتّاث . الآليات القانونية المتعلّقة بحماية 
 اث الأثري في تونس:. نبذة تاريخية عن الحماية القانونية للتّ 1

ما لبثت  ظهرت في البداية، في سياق ثقافي غربي، ثمّ التّاث اية إلى حمشريعات والقوانين الهادفة من المعروف أنّ التّ 
 لم لم. ففي العالم العربي الإسلامي،ول في مختلف أنحاء العاعوب والدّ أن بدأت تنتشر شيئا فشيئا، واجتذبت إليها بقية الشّ 

ول المغاربية، . وكغيرها من الدّ 2اتيب والإجراءات القانونية وليدة وقائع وسياقات ثقافية واجتماعية وقانونية ذاتيةتكن تلك التّ 
في تونس من "ثمرات" الحضور الاستعماري الفرنسي. ولئن كان  -التّاث أي حماية  –" و"الحماية" التّاثيْ "نشأ مفهوم

لطة لسّ غايات ا ،الوظيفيةالتي تخدم، بحكم طبيعتها ، اريخيةعالم التّ اه منصرف، في البداية، بطريقة انتقائية، إلى المالاتجّ 
ة بعد التفطّن ة، خاصّ الأثري بصفة عامّ  التّاثتشمل كي عد ذلك، شيئا فشيئا، ل، إلّا أنّ الأمور تطوّرت، ب3الاستعمارية

جاوزات الاستثنائية في لكن ذلك لا يعن عدم حصول بعض التّ  .4ياحيفي مستوى مردوده السّ التّاث إلى أهمية ذلك 
تيب تونس ومدينة الحمامات ورفع التّ ، مثل الإهمال المتعمّد لبعض المنشئات الدفاعية، كأسوار مدينة مواضع وظروف محدّدة

عامل الاستعماري سبي التي بلغها التّ ضج النّ وبشكل عام يمكن القول أنّ مرحلة النّ  .5إزالتها لغرضعن أسوار مدينة الكاف 
ة المعماري وتنظيم المجال الحضري التي ورثتها عنه دولالتّاث حماية  ت، في الأخير، في إرساء تقاليدساهمالتّاث مع 

 المنقول. لتّاث، إلى جانب الاهتمام با6الاستقلال
مانينيات من القرن الماضي، إلى "دولة الاستقلال" فقد انصرف جهدها في البداية، وحتى بداية الثّ إلى وبالنسبة 

ة نامجها في بناء "الأمّ آنذاك )المعهد القومي للآثار والفنون( وإعادة هيكلتها بما يلبّي بر التّاث ة على شرفة المؤسّسة المس  ن  وْ ت   
ي. ورغم استغراق هذه العملية لسنوات طويلة، إلّا أنهّ لم يرافقها جهد تشريعي التّاثالتونسية" وتطلّعاتها لاستغلال رصيدها 

ومختلف  وايا والمساجدالموجودة في الزّ  بتجميع المخطوطاتوالقاضي  1967، فباستثناء الأمر الصادر سنة التّاثلحماية 

                                                           
فة يء موضوع الاعتداء، لا يتمتّع بالصّ . "لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أثرية الأشياء، هي شرط أساسي في تجريم الأفعال الواقعة ضدّ الآثار. فإذا تبيّن أنّ الشّ 1

فة الأثرية ليست ركنا من فإنّ الصّ  ،فة هي شرط تجريم. وبعبارة أخرىصّ الأثرية، فلا يجب تطبيق قانون الآثار بل ينطبق على الفعل قوانين أخرى. وهذه ال
، أطروحة دكتوراه الحماية الجزائية للآثار في التشريعات العربية: دراسة مقارنةجريم". انظر: العبد الله )سليمان عباس(، أركان الجريمة، وإنّّا هي شرط للتّ 

 .30، ص 2015 في القانون الجزائي، جامعة حلب، كلية الحقوق،
2. Matri (Faiza Bruscella), « Regards croisés sur la patrimonialité et la conservation de l’héritage traditionnel en 

Tunisie aux XIXe et XX e siècles », nouvelle Revue d’esthétique, n°21, 2018, p. 73.  
3. Ibid., p. 74. 
4 . Matri (Faiza), « Les ouvrages défensifs de la médina de Tunis : aspect général et mesures de conservation au 

XXème  siècle », Revue Tunisienne d’Histoire Militaire, N°3, Octobre 2011, pp. 34-36. 
5 . Ibid, pp. 35-37. 
6 Ammar (Leïla), « Les enjeux du patrimoine ancien et récent à Tunis aux XIXe et XXe siècles, entre volontés de 

sauvegarde et périls », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’architecture Maghrébines, n°3, 2017, 

p.6, (consulté le 13 janvier 2023 à 17 :26), URL : http://www.al-sabil.tn/?p=2877. 

http://www.al-sabil.tn/?p=2877
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ة رة بعد حلّ الأحباس العامّ ذلك جاء كحركة متأخّ  يبدو أنّ  - 1وبجامع الزيتونة وبالجامعة التونسيةونسية ولة التّ ت الدّ مكتبا
ة بقيت في متناول من إهمال لمخطوطات هامّ  نجم عنه، وما 1957 جويلية 18الأمر العلي المؤرخّ في بمقتضى  والمشتكة

ادرة بيعي الصّ قافي والطّ العالمي الثّ  التّاثة بحماية لى اتفاقية اليونسكو الخاصّ ، ع1974والمصادقة، سنة  -الأيدي مختلف
 ة منها:ونسية تعمل بالقوانين التي ورثتها عن فتة الاستعمار طيلة ثلاثة عقود. وخاصّ ولة التّ ، ظلّت الدّ 1972سنة 

 اريخية.تّ وثائق الية والعالم الفنّ ية المزمة لوقادابير اللاّ ق بوضع التّ المتعلّ  1882نوفمبر  17خ في الأمر المؤرّ  -
 .يةالمتعلّق بوقاية وحفظ الأثريات والأمتعة الفنّ  1886مارس  7الأمر المؤرخّ في  -
 المتعلّق بالآثار السّابقة للفتح الإسلامي 1920جانفي  8الأمر المؤرخّ في  -
  .الأثريةّ  واقعق بوقاية المالمتعلّ  1953سبتمبر  17الأمر المؤرخ في  -

 .التّاثادرة إبّان تلك الفتة حول القوانين الصّ  تتصدّرهي الأوامر التي و 
ونسية بتاثها، فبعد مسار التّونسة والمأسسة ولة التّ وقد مثّل منتصف ثمانينيات القرن العشرين نقطة تحوّل في علاقة الدّ 

. حيث صدر أمر تصنيف موقع قرطاج سنة تتالىالتّاث الذي أخذ وقتا طويلا نسبيا، بدأت القوانين التي تستهدف حماية 
، -1979العالمي منذ  التّاثعلى قائمة مسجّل ة وأنّ هذا الموقع أخير خاصّ لنا أن نتساءل عن سبب هذا التّ  - 19852

ا اعتبار ، ويمكنن3بيعية والعمرانيةاريخية والمواقع الطّ ق بحماية الآثار والمعالم التّ صدور قانون جديد يتعلّ  1986ثم أعقبه سنة 
اث. وتتالى بعد ذلك صدور عدّة قوانين لتنظيم وحماية هذا القطاع. شريعات الحامية للتّ هذا القانون علامة انطلاقة تونسة التّ 

الأثري من حيث لتّاث لتّوجّه جديد يولي اهتماما أكبر  إلّا أنهّ يمكن اعتبار بداية تسعينيات القرن العشرين مرحلة تبلور
، 4اريخية براّ وبحراوالمعالم التّ  الأثريةّق بإعداد الخارطة الوطنية للمواقع أمر يتعلّ  1992ستغلاله. إذ صدر سنة حمايته وكذلك ا

اث تّم تجميع قافي الوطن". ولمزيد توفير الحماية القانونية للتّ الثّ  التّاث"قصد إحصاء عام لهذه المواقع والمعالم المكوّنة لجزء من 
في شكل  1994ابقة وتنظيمها وتحيينها من حيث المضامين وتدقيق مصطلحاتها، وصدرت سنة السّ صوص القانونية النّ 

جاوزات والجرائم بعد . وبعد انكشاف بعض التّ قليديةّ اريخي والفنون التّ الأثري والتّ  التّاثمجلة حماية ، وحملت عنوان قانون
ة مجلّ ق بتنقيح وإتمام المتعلّ  2011ماي  25في  مؤرخ 43، صدر المرسوم عدد 2011سقوط رأس النظام الحاكم سنة 

ولئن حمل  غرات القانونية وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الواقعة على الآثار.، كمحاولة لسدّ بعض الثّ التّاثحماية 

                                                           
يتعلّق بتجميع  1967سبتمبر  7مؤرخ في  1967لسنة  296أمر عدد ،قافية والأخبارؤون الثّ كتابة الدولة للشّ ،  ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ . 1

 .1677ص ، 1967سبتمبر  12، صادر بتاريخ 39عدد، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ المخطوطات، 
يتعلّق بتصنيف موقع قرطاج،  1985أكتوبر  7مؤرخ في  1985لسنة  1246، وزارة الشؤون الثقافية، أمر عدد رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية. 2

  .1424 -1423، ص ص 1985أكتوبر  18، صادر بتاريخ 73عدد ، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ 
ائد الرّ يتعلّق بحماية الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية،  1986ماي  9مؤرخ في  35قانون عدد  ،رية التونسيةرئيس الجمهورية، الجمهو . 3

 .599 -597، ص ص 1986ماي  16-13، صادر بتاريخ 31، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ الرّ 
يتعلّق بإعداد الخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم  1992أوت  3مؤرخ في  1443أمر عدد  ،ةثقافالزارة ، و رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية. 4
 .1068 -1067ص ص  ،1992أوت  25 -21بتاريخ صادر ، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ اريخية، التّ 



 غضباني حمد

81 
 

ولة دّ تحمي ال، والذي أقرّ بأن "42خلال الفصل من لتّاث توجّها واضحا يقضي بالعناية با 2014جانفي  27دستور 
  يُتجم بعد في نصوص قانونية وترتيبية.جيال القادمة فيه". بيد أنّ ذلك لمقافي وتضمن حقّ الأالموروث الثّ 

ية كالقوانين بيعة عالما هو ذو طصوص القانونية، منها متونس إلى عديد النّ في الأثري التّاث ة يخضع وبصفة عامّ 
ام ضمّن بعض الأحكريعات تت، وتشم إلى تشريعات متعلّقة حصرا بالآثارية، وينقسولية، ومنها ما هو ذو طبيعة وطنّ الدّ 

 المرتبطة بالآثار، وقوانين أخرى لأحكامها تأثير على الآثار.
 ولية:. القوانين الدّ 2

"المعاهدات الموافق عليها من قبل  على أنّ  2014ادر سنة الصّ ونسية التّ من دستور الجمهورية  20الفصل  نصّ 
 فاقياتونسي بالاتّ وبناء على ذلك يعتف القانون التّ  .بي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور"ياالمجلس النّ 

. وتمثّل 1اخليةولية المصادق عليها، ويستوعبها ضمن نظامه القانوني الداخلي، ويمنحها سلطة أعلى من القوانين الدّ الدّ 
نة القانونية المعتمدة لديها، ساونسية جزء من التّ ولة التّ ي التي صادقت عليها الدّ الأثر لتّاث قة باكوك الدولية المتعلّ الصّ 

 تتمثّل في ما يلي:و 
: صادقت تونس على الانخراط (1954قافية عند حدوث نزاع مسلّح )لاهاي، فاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّ اتّ  -

قافية عند حدوث نزاع مسلّح، بموجب اص بحماية الممتلكات الثّ نفيذي والبروتوكول الخفاقية وعلى نظامها التّ في هذه الاتّ 
. وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس لم تصادق بعد على البروتوكول 19802نوفمبر  10مؤرخ في  1980لسنة  69القانون عدد 

 .2004فاذ سنة ز النّ والذي دخل حيّ  1999اني لهذه الاتفاقية الصادر سنة الثّ 
قافية بطرق شأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثّ فاقية اليونسكو باتّ  -

عدد بموجب القانون تونس عليها  تصادق، و 1972أفريل  24 يومنفيذ ز التّ حيّ دخلت : (1970غير مشروعة )باريس، 
  .19743ديسمبر  11مؤرخ في  1974لسنة  87
صادقت عليها تونس بمقتضى القانون  (:1972بيعي )باريس، قافي والطّ العالمي الثّ  اثالتّ فاقية اليونسكو لحماية اتّ  -

 .19744ديسمبر  11مؤرخ في  1974لسنة  89عدد 
                                                           

ولية تطبيقا مباشرا مصادق عليها يمكن للمحاكم تطبيق المعاهدات الدّ فاقية دولية تؤدّي هذه الوضعية إلى أنهّ في حال تعارض قانون داخلي مع اتّ .  1
 ة بالتّجريم والعقوبة.فاقيات التي تستوجب وجود أطر قانونية وطنية خاصّ باستثناء الاتّ 

لسنة  10رسوم عدد يتعلّق بالمصادقة على الم 1980نوفمبر  10مؤرخ في  1980لسنة  69قانون عدد  ،ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  2
قافية عند حدوث نزاع مسلّح ونسية في اتفّاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّ والمتعلّق بالتخيص في انخراط البلاد التّ  1980أكتوبر  15المؤرخ في  1980
، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ  وث نزاع مسلّح،قافية عند حدنفيذي لهذه الاتّفاقية وكذلك في البروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثّ ظام التّ وفي النّ 
 .2909، ص 1980نوفمبر  14، صادر بتاريخ 67عدد 

لسنة  11يتعلّق بالمصادقة على المرسوم عدد  1974ديسمبر  11مؤرخّ في  1974لسنة  87قانون عدد  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية.  3
لمتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقية بشأن التّدابير الواجب اتّخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات ا 1974أكتوبر  24المؤرخّ في  1974

 .3025، ص 1974ديسمبر  17، صادر بتاريخ 77، العدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ ، قافية بطرق غير مشروعةالثّ 
لسنة  13يتعلّق بالمصادقة على المرسوم عدد  1974ديسمبر  11مؤرخّ في  1974لسنة  89قانون عدد  ،يةرئيس الجمهورية، الجمهورية التونس.  4

 الصفحة نفسها.المرجع نفسه، العالمي الثقّافي والطبّيعي،  التّاثالمتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقية الخاصّة بحماية  1974أكتوبر  24المؤرخّ في  1974
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قافية المسروقة والمصدّرة بطريقة غير مشروعة فاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثّ اتّ  -
 15مؤرخ في  2016لسنة  17ونسية على الانضمام إليها بمقتضى القانون عدد لتّ ولة اصادقت الدّ (: 1995)روما، 
 .20161مارس 

موضوع : لم تتعرّض هذه الاتفاقية إلى (2000مة عبر الوطنية )باليرمو، حدة لمكافحة الجريمة المنظّ فاقية الأمم المتّ اتّ  -
ولي للتّصدّي لمكافحة الجرائم مهمة من ضمن وسائل القانون الدّ حماية الموروث الأثري بطريقة مباشرة، إلّا أنّها تعُدّ وسيلة 

 2002لسنة  63هريب. وقد صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد عبر الوطنية والتي يمكن أن تستهدفه من خلال التّ 
 .20022جويلية  23مؤرخ في 

: تّمت المصادقة عليها بموجب القانون عدد (2001قافي المغمور بالمياه )باريس، الثّ التّاث فاقية اليونسكو لحماية اتّ  -
 .20083أكتوبر  28مؤرخ في  2008 لسنة 61

اية ية المنوط بها حمية الوطنانونصوص القة من النّ ولية تتوفرّ تونس على مجموعة هامّ وإلى جانب هذه القوانين الدّ 
لّقة ضمّ أحكاما متعنها ما يوم ثري،تّاث الألبا حصرا، المرتبطة،الأثري، منها ما يمكن وضعه في خانة القوانين التّاث 

 بالآثار. 
 . القوانين الوطنية: 3

وانين التي  يضمّ القنياوالقسم الثّ  يخي،ار الأثري والتّ  لتّاثتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدهما ذو أحكام متعلّقة حصرا با
الث على سم الثّ توي الق. ويحالأثري لتّاثبا تحتوي بعض أحكامها على جوانب تتّصل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

 .التّاث أحكام ذات تأثير على 
 فة:ر الصّ ية التّاثأ. القوانين 

 وتتمثّل في ما يلي:هي ، حصرالتّاث المتعلقة با القانونية نقصد بها النصوص
اريخي والفنون التّاث الأثري والتّ صّة الخاتنظّم التّاتيب  :4قليديةاريخي والفنون التّ الأثري والتّ التّاث مجلة حماية  -
وهي تتمثّل  .المعالم والمنقولات على حدّ سواءة تشمل المواقع و عن تطبيقها صدور نصوص قانونية خاصّ  ويتتّب .قليديةالتّ 

                                                           
يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية  2016مارس  15مؤرخّ في  2016لسنة  17أساسي عدد قانون  ،لجمهورية التونسيةرئيس الجمهورية، ا.  1

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى اتفّاقية المعهد الدّولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقّافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة، 
 .923، ص 2016مارس  18، صادر بتاريخ 23، العدد ونسيةالت
يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة  2002جويلية  23مؤرخّ في  2002لسنة  63عدد قانون  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية.  2

جويلية  26، صادر بتاريخ 61العدد  ونسية،سمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ المتّحدة،  مة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامّة للأممالجريمة المنظّ 
 .1892، ص 2002

التّاث يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية بشأن حماية  2008أكتوبر  28مؤرخّ في  2008لسنة  61عدد قانون  ،ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  3
 .3941، ص 2008نوفمبر  4، صادر بتاريخ 89العدد  ونسية،سمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ  الثقّافي المغمور بالمياه،

اريخي الأثري والتّ  التّاثة حماية يتعلّق بإصدار مجلّ  1994فيفري  24مؤرخّ في  1994لسنة  35، قانون عدد ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  4
 .353 -347، ص ص 1994مارس  1، صادر بتاريخ 17، عدد ونسيةللجمهورية التّ  سميائد الرّ الرّ  قلدية،والفنون التّ 
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وقرارات  ،قافيةواقع الثّ وقرارات إنشاء الم ،اريخيةوقرارات حماية المعالم التّ  ،اريخيةقة بتتيب المعالم التّ ة في الأوامر المتعلّ خاصّ 
 وقرارات حماية المنقولات. ،لمبنيةأو غير ا ،حفظية التي تشمل العقارات المبنيةالحماية التّ 

ة لإنتاج اس شروط إحداث ورشة خاصّ ق بالمصادقة على كرّ يتعلّ  2001جانفي  2قافة مؤرخ في قرار وزير الثّ  -
ة حول طرق الاستنساخ، وطرق العمل به، عامّ  المذكور أحكامروط اكراّس الشّ   ويضمّ  :1وترويج نسخ من قطع أثرية

 سيير وجودة المنتوج.روط المتعلّقة بالمشرف على عمل الورشة ومبنى الورشة، وشؤون التّ والشّ 
نطبق  ي :2متحف خاص اس شروط إحداثيتعلق بالمصادقة على كرّ  2001جانفي  2قرار وزير الثقافة مؤرخ في  -

 عبية أو متاحف تاريخية.قاليد والفنون الشّ ة التي يتمّ بعثها لإحداث متاحف للعادات والتّ شاريع الخاصّ على المروط كراّس الشّ 
 ومواصفات المبنى ،قة بمحافظ المتحفروط المتعلّ ، والشّ وتراتيب العمل بالكراّس المذكور ،المتحفيةويضم شروط بعث المؤسّسة 

  وعرض المجموعات.
اريخي والتّ  الأثريالتّاث ة حماية تعلّق بتنقيح وإتمام مجلّ ي 2011ماي  25 خ فيرّ مؤ  2011لسنة  43مرسوم عدد  -

صدير إلى الخارج مع اشتاط موافقة نقيح ليدعم مفهوم المنقولات المشمولة بالمنع من التّ جاء هذا التّ  :3قليديةوالفنون التّ 
 عقوبات.  ما تستحقّه منأخرى مع وإضافة جرائم  ،صدير الوقتيفي حالة التّ  لتّاثف باالوزير المكلّ 

: ألغى هذا القرار 4ولةاجعة إلى ملك الدّ قافية المنقولة الرّ يتعلّق بحماية الممتلكات الثّ  0202أوت  21خ في قرار مؤرّ  -
سدّ  في ولة. وتكمن أهميتهاجعة إلى ملك الدّ الرّ الأثريةّ المتعلّق بحماية القطع والمجموعات  2010فيفري  20خ في نظيره المؤرّ 

، على جميع الممتلكات التّاثة حماية مجلّ . حيث أسبغ صفة الحماية، على معنى الأثريةّة في حماية المنقولات ثغرة قانونية هامّ 
ة اريخية وكافّ والمعالم التّ الأثريةّ ة المتاحف والمخازن والمواقع ولة المودعة والمعروضة بكافّ اجعة إلى ملك الدّ قافية المنقولة الرّ الثّ 

 ة.الهياكل الإدارية والمؤسّسات العمومية والفضاءات العامّ 
 الأثري:  لتّاثقة باب. القوانين ذات الأحكام المتعلّ 

اريخية والمواقع توي على عديد المواد المتّصلة مباشرة بمسائل حماية الآثار، كالمعالم التّ تح :5عميرابية والتّ هيئة التّ ة التّ مجلّ  -
 اريخية ونذكر منها:التّ  والمجموعات الأثريةّ

                                                           
يتعلّق بالمصادقة على كراّس شروط إحداث ورشة  2001جانفي  2ونسية، وزارة الثقافة، قرار من وزير الثّقافة مؤرخّ في وزير الثقافة، الجمهورية التّ .  1

 .118 -113، ص ص 2001جانفي  12، صادر بتاريخ 4، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ الرّ ائد الرّ خاصّة لإنتاج وترويج نسخ من قطع أثرية، 

بالمصادقة على كراّس شروط إحداث متحف  يتعلّق 2001جانفي  2قافة، قرار من وزير الثّقافة مؤرخّ في ونسية، وزارة الثّ قافة، الجمهورية التّ وزير الثّ .  2
 .112 -106 ، ص صنفس المرجعخاص، 

الأثري  التّاثيتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة حماية  2011ماي  31مؤرخ في  2011لسنة  43ونسية، مرسوم عدد ئيس الجمهورية المؤقّت، الجمهورية التّ ر .  3
 .796 -794، ص ص 39، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ ، 2011ماي  25قليدية مؤرخ في اريخي والفنون التّ والتّ 

يتعلّق بحماية الممتلكات  2020أوت  21قافية مؤرخّ في ؤون الثّ قرار من وزيرة الشّ  قافية،ؤون الثّ ونسية، وزارة الشّ قافية، الجمهورية التّ ؤون الثّ شّ وزيرة ال.  4
 .2234ص  ،2020سبتمبر  8، صادر بتاريخ 91، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ ولة، قافية المنقولة الراّجعة إلى ملك الدّ الثّ 
ائد الرّ عمير، ابية والتّ هيئة التّ ة التّ يتعلّق بإصدار مجلّ  1994نوفمبر  28مؤرخ في  1994لسنة  122ونسية، قانون عدد رئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  5

 .2059 -2051، ص ص 1994ديسمبر  6، صادر بتاريخ 96، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ الرّ 
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، ةاعتبارات عديد في إطار مراعاة المعنية ابيةهات الأساسية لتهيئة المناطق التّ وجّ هيئة: تضبط التّ وجيهية للتّ * الأمثلة التّ 
 .(5الفصل ) ياؤهاب حمايتها أو إحالتي يج اريخيةيانة والمعالم التّ ومناطق الصّ  ،الأثريةّبما فيها  ،قافيةمن بينها المواقع الثّ 

لخصوص، جه او وتضبط، على  هيئة،لتّ هية لوجيوجهات الواردة بالأمثلة التّ تراعي، وجوبا، التّ هيئة العمرانية: * أمثلة التّ 
والمواقع  المناطق المصانةو اريخية لم التّ مناطق حماية المعاقواعد واتفاقات استعمال الأراضي، وتحدّد، من بين ما تحدّده، 

 .(18والفصل  12)الفصل ة الأثريّ قافية و الثّ 
البناء في  تراتيب رخصو (، 23 )الفصلة ثريّ الأاريخية والمواقع ة بالمعالم التّ ة موضوع الارتفاقات الخاصّ كما تتناول المجلّ 

لم عاصانة والموالمناطق الم الأثريةّواقع قافية والمحول المواقع الثّ مت  200في حدود مائتي  إنشاؤه صورة وجود البناء المزمع
 .(69فصل قافية )الاريخية، أو إذا تعلّق الأمر بمشاريع بناء أو ترميم داخل المواقع الثّ التّ 
صاحب  76حيث يلُز م الفصل  ،( في علاقة بحماية الآثار83و 76 تحتوي على فصلين )الفصلين :1مجلة المناجم -

 ،التي يعثر عليها أثناء نشاطه الأثريةّاريخية و  التّ بمواقع المعالم ،ظربإعلام الإدارة ذات النّ  ،أو الاستغلال ،رخصة البحث
نقيب والاستخراج على سطح القيام بأنشطة الحفر والتّ  83شريع الجاري به العمل. ويمنع الفصل والمحافظة عليها طبقا للتّ 

 في منطقة تقلّ عن خمسين مت عن مواقع أثرية. ،أو بباطنها ،الأرض
 هفصلفي حيث يجيز  ،.2ق بتنظيم استغلال المقاطعالقانون المتعلّ ة في تتمثل خاصّ  :لمقاطعاقة باستغلال القوانين المتعلّ  -

اريخية ويشتط عدم ظر إيقاف استغلال مقطع لأسباب مختلفة، من بينها حماية المواقع والمعالم التّ لطة الإدارية ذات النّ للسّ  14
. ويوجب اذ إجراءات الحماية الواجب القيام بها من طرف المستغ لّ وقيف شهر واحد، كما يمكنها أن تأمر باتخّ تجاوز مدّة التّ 

مها القطع الفنية أو ويسلّ  لأثريةّابغة ظر على الوثائق والمعلومات ذات الصّ إعلام الإدارة ذات النّ  على المستغ لّ  23الفصل 
جان الاستشارية ت وتسيير اللّ الأمر المتعلّق بضبط تركيب ومشمولاالمعثور عليها أثناء الاستغلال. ويمنح ة الأثري

ل عن المعهد الوطن جنة الجهوية الاستشارية للمقاطع لممثّ اللّ  فيجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع و العضوية في اللّ  3للمقاطع
 روط الخاص برفعاس الشّ ابية المتعلّق بالمصادقة على كرّ هيئة التّ جهيز والإسكان والتّ قرار وزير التّ اث. وأخضع للتّ 

روط إلى عدّة نصوص قانونية، من اس الشّ الث، المقتضيات المنصوص عليها بكرّ في فصله الثّ  ،4عيّنات من المواد المقطعية
                                                           

سمي ائد الرّ الرّ ة المناجم، يتعلّق بإصدار مجلّ  2003أفريل  28مؤرخّ في  2003لسنة  30ونسية، قانون عدد لجمهورية التّ رئيس الجمهورية، ا.  1
 .1431 -1416، ص ص 2003أفريل  29، صادر يوم 34، عدد ونسيةللجمهورية التّ 

سمي ائد الرّ الرّ يتعلّق بتنظيم استغلال المقاطع،  1989فيفري  22مؤرخّ في  1989لسنة  20ونسية، قانون عدد رئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  2
 .342 -340، ص ص1989مارس  3، صادر يوم 16د ، عدونسيةللجمهورية التّ 

يتعلّق بضبط تركيب  1993أوت  2مؤرخّ في  1993لسنة  1631جهيز والإسكان، أمر عدد ، وزارة التّ ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  3
 -1262ص ، ص1993أوت  17، صادر يوم 61د ، عدونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ  جان الاستشارية للمقاطع،ت وتسيير اللّ ومشمولا
1263. 

 2001فري في 20ابية المؤرخ في هيئة التّ جهيز والإسكان والتّ قرار وزير التّ جهيز والإسكان، ونسية، وزارة التّ جهيز والإسكان، الجمهورية التّ وزير التّ .  4
فيفري  27، صادر يوم 17، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ  ،اس الشروط الخاص برفع عيّنات من المواد المقطعيةوالمتعلّق بالمصادقة على كرّ 

 .504 -502، ص ص 2001
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اث عند العثور اسع الباحث، خلال رفع العيّنات، ب"إعلام المعهد الوطن للتّ . وألزم في فصله التّ التّاثة حماية مجلّ بينها 
في ما تنقيح إحداث روري جربة الميدانية أنهّ من الضّ قاف الأشغال فورا". وقد بيّنت لنا التّ على قطع أو معالم أثرية مع إي

معاينة موضع المقطع المراد استغلاله قبل رفع العيّنات،  لتّاثفة باقافة المكلّ مصالح وزارة الثّ  تتولّى لكي  ،ذه المسألةيتّصل به
 فع. الرّ أعمال أثناء ريةّ الأثفات لأنّ بعض الباحثين يقومون بتدمير المخلّ 

أو  الأثريةّ: يعرّف الفصل الأول الحطام البحري، ومن بينها المنقولات ذات الصبغة 1القانون المتعلّق بالحطام البحري -
واحل. ويستثن الفصل واطئ والسّ اريخية التي عُثر عليها في المياه البحرية أو بعد أن شحط أو قذف بها البحر على الشّ التّ 
( منتشلها من 11اريخية من إمكانية بيعها، كما يستثن الفصل الحادي عشر )أو التّ  الأثريةّبغة امن المنقولات ذات الصّ الثّ 

 17. ويحكم الفصل 2التّاثة حماية مجلّ ويخضع ذلك إلى أحكام  ،الحق في المكافأة على غرار غيرها من الحطام البحري
 19اريخية. ويحدّد الفصل أو التّ ة الأثريلبحري المسروق أو المخفي الذي تتّضح صبغته لط الآثارية الحطام ابالحجز لفائدة السّ 

الأطراف المنوط بها مهمّة البحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر فيها، ومن بينها الأعوان المنصوص 
 .التّاثة حماية بمجلّ عليهم 

 162و 161 لو القانون الجزائي وما يتعلّق بها من عقوبات. وقد حدّدت في الفص ن مواضيع: تتضمّ 3المجلة الجزائية -
موز أو غير ذلك من "من يتلف أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو يشوّه المباني أو الهياكل أو الرّ  العقوبة التي ينالها 163و

يشوّه بكيفية لا يزول أثرها )...( المباني العتيقة "من يتلف أو يفسد أو يعيب أو و ينية"،عائر الدّ الأشياء المعدّة لممارسة الشّ 
ومن "يتلف أشياء محفوظة  ،والأعمدة وأجزاء الأبنية المتّصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنّحائت"

ابع عشر )الفصول من . كما تناول القسم الر بالمتاحف أو كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية .."
 قة بالقبور. ة بالجرائم المتعلّ ( العقوبات الخاصّ 170إلى  167

 :التّاث أثير على ج. القوانين ذات التّ 
في الأعمال والأنشطة  الجماعات المحلّيةإلى  ا: أسند هذا القانون أدوار 4ة الجماعات المحليةق بمجلّ تعلّ المالقانون الأساسي  -

هر على احتام خطيط العمراني والسّ ة إعداد أمثلة التّ إلى المجلس البلدي مهمّ  239ة. وأوكل في الفصل قافيبغة الثّ ذات الصّ 
 243اريخي. وأسند الفصل الأثري والتّ  التّاثقة بحماية خطيط العمراني المتعلّ ابية وبوثائق التّ هيئة التّ قة بالتّ القواعد المتعلّ 

ي وتنميته" قافي المحلّ الثّ  التّاثلطة المركزية، من بينها "المحافظة على خصوصية سّ صلاحيات للمجلس البلدي بالاشتاك مع ال
                                                           

سمي للجمهورية ائد الرّ الرّ  ،علّق بالحطام البحريتي 1989فيفري  22مؤرخ في  1989لسنة  21قانون عدد  ، ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  1
 .343-342، ص ص 1989مارس  3، صادر يوم 16، عدد ونسيةالتّ 
 1986لسنة  35قة بحماية هذه المواضيع، ومنها القانون عدد صوص القانونية المتعلّ الأثري والتاريخي والفنون التقليدية النّ التّاث . جمعت مجلة حماية  2

 اريخية المواقع الطبيعية والعمرانية الذي نصّ عليه الفصل المشار إليه. والمتعلق بحماية الآثار والمعالم التّ  1986ماي  9المؤرخ في 
ة بعض أحكام المجلّ يتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم  2005جوان  6مؤرخّ في  2005لسنة  46قانون عدد  ،ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  3

  .1425 -1412، ص ص 2005جوان  17، صادر يوم 48عدد ، ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ ، ية وصياغتهاالجنائ
سمي ائد الرّ الرّ  ية،ة الجماعات المحلّ يتعلّق بمجلّ  2018ماي  9مؤرخّ في  2018لسنة  29، قانون أساسي عدد ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  4

 .1760-1710، ص ص 2018ماي  15، صادر يوم 39، عدد ونسيةللجمهورية التّ 



 تونس في الأثري للتّاث القانونية الحماية قضايا من أمثلة
 

86 
 

إلى "الجهة" بالاشتاك مع السلطة المركزية  297وإنجاز تجهيزات جماعية ذات صبغة ثقافية كالمتاحف. وأسند الفصل 
على المجلس  308يا واقتصاديا. وأوجب الفصل والعمل على تثمينها ثقاف الأثريةّبيعية و صلاحية المحافظة على المناطق الطّ 

 عليم".  بية والتّ والتّ التّاث قافة و فة بالفنون والثّ جنة المكلّ الجهوي تشكيل لجان قارّة من بينها "اللّ 
موضوع ملكية الأرض وما تحتويه على سطحها أو في جوفها  21و 20و  18: تتناول الفصول 1مجلة الحقوق العينية -

الفصل  ناولة. وتة أو بالمصلحة الخاصّ شريعات المتعلّقة بالمصلحة العامّ الأملاك ومراعاة مقتضيات التّ  نازل عنومسألة التّ 
، من بين ما 26يء المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له". وأقرّ الفصل وضوع اقتسام "الكنز أو الشّ م 25

 ة".ين خاصّ تنظمه قوانالأثريةّ أقرهّ، أنّ الحق في "الأشياء 
ن قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص ( على آجال إصدار أمر حكومي يتضمّ 4ابع ): نصّ الفصل الرّ 2قانون الاستثمار -

ة على عدّة مقتضيات من بينها المحافظة على وقائمة التاخيص الإدارية لإنجاز مشروع وشروط إسنادها بالاعتماد خاصّ 
 التّاث. 

اخيص الإدارية لإنجاز دار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتخيص وقائمة التّ ق بإصأمر حكومي يتعلّ  -
ه لا يمكن إضافة تراخيص أو إجراءات أو نصّ في فصله العاشر على أنّ  :3لة وتبسيطهامشروع وضبط الأحكام ذات الصّ 

هذا الأمر الحكومي وبالاعتماد على بعض شروط أو آجال جديدة بعد دخول هذا الأمر حيّز النفاذ إلّا بعد تنقيح 
قيّد خيص فيها إلى التّ ملاحقه بعض الأنشطة التي يخضع التّ  تقافي. كما ضمّ الثّ التّاث المقتضيات، من بينها المحافظة على 

 قة بحماية الآثار.اتيب المتعلّ بالتّ 
ة، وأقرّ في المتعلّقة بالانتزاع لفائدة المصلحة العامّ : ينظّم المسائل الإجرائية 4الانتزاع من أجل المصلحة العموميةقانون  -

فصله الرابع أنّ الانتزاع يمكن أن يشمل "العقارات التي تبيّن أنها تكتسي صبغة أثرية أو تراثية أو تاريخية. ويشمل الانتزاع 
 .ارات"فة على تلك العقّ جميع الحقوق العينية الموظّ 

IV ّنية في علاقة بحماية الآثارقائص والهنات القانو . جوانب من الن 
 الأثري:اث التّ ي والمعنوي لجريمة الاعتداء على كنين المادّ في الرّ  -1

                                                           
سمي ائد الرّ الرّ ، يتعلّق بإصدار مجلة الحقوق العينية، 1965فيفري  12مؤرخ في  1965لسنة  5، قانون عدد ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  1

 .222 -200، ص ص 1965فيفري  23-19بتاريخ  ، صادر10، عدد ونسيةللجمهورية التّ 
سمي للجمهورية ائد الرّ الرّ  يتعلّق بقانون الاستثمار، 2016سبتمبر  30مؤرخّ في  2016لسنة  71، قانون عدد ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  2

 .3384 -3379، ص ص 2016أكتوبر  7، صادر يوم 82عدد  ،ونسيةالتّ 

 2018ماي  11مؤرخّ في  2018لسنة  417عاون الدولي، أمر حكومي عدد ستثمار والتّ ، وزارة التنمية والاونسيةالجمهورية التّ رئيس الحكومة، .  3
 اخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها،يتعلّق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتخيص وقائمة التّ 

 .1690 -1469، ص ص 2018ماي  11صادر يوم ، 38، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ 
ائد الرّ يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،  2016جويلية  11مؤرخّ في  2016لسنة  53، قانون عدد ونسيةرئيس الجمهورية، الجمهورية التّ .  4

 .2681 – 2677، ص ص 2016جويلية  29، صادر يوم 62، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ الرّ 
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يتها، أي انعدام قيمتها في نظر من نافل القول أنّ الاعتداء على الآثار ناجم بالدرجة الأولى عن غياب الوعي بأهمّ 
فويت فيها خارج الأطر التي ضبطها القانون. له استباحتها والتّ المعتدي، أو عن وعي مشوّه، يجعلها محلّ طمع لديه ويبررّ 

المتمثّل في الوقائع  يكن المادّ ر الرّ ه لا جريمة إلّا بنص، فإنّ لا جريمة على الآثار دون توفّ ومثلما تقوم القاعدة القانونية على أنّ 
 37جاء في الفصل فكما ، 1(intention’lلقصد )يتوقّف الوجود القانوني للجناية على توفرّ او  والمظاهر المادية للجريمة.

. وتعدّ جريمة الاعتداء "ور المقرّرة بوجه خاص بالقانون"لا يعاقب أحد إلّا بفعل ارتكب قصدا عدى الصّ  ة الجزائيةلّ المجمن 
 على عنصر معرفة نبناء القصد الجرمي لدى الجانيلاعلى الآثار من الجرائم المقصودة في أغلب الحالات، ولربّما كلّها، وذلك 

ارية، وعلى إرادة القيام بالفعل فخّ اليء الأثري من خلال ما يميّزه من علامات ظاهرة كالبنايات والحجارة والكسور الشّ 
. لكن وجب تنسيب قاعدتْي العلم والإرادة لدى الجاني في حالة يكون الموقع مكشوط ولا يحتوي على هياكل بنايات 2المجرّم

حيث يعتبر بعض المواطنين أنّ  - شاخصة، أو انتماء المعلم أو الموقع إلى الفتة الوسيطة أو الفتة الحديثة أثرية بارزة ومعالم
أو انتماء الأثر إلى فتة ما قبل  -(يزنطيةلا تنطبق إلّا على مخلّفات الفتة الكلاسيكية )الفتة الرومانية والبالأثريةّ فة الصّ 

ثالثا من  82فطّن إليها من غير أهل الاختصاص. وقد نصّ الفصل فات وصعوبة التّ التاريخ، بسبب بساطة تلك المخلّ 
ة مالية قدرها ثلاثون ألف جن لمدّة ثلاث سنوات وبخطيعلى عقوبة بالسّ  2011ماي  25المؤرخّ في  43المرسوم عدد 

، أو لتّاثفة باة بالوزارة المكلّ المختصّ من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح  كلّ ل دينارا
من عدمها من قبل الجاني. وهي ثغرة قانونية  الأثريةّبغة أقرب سلطة بالجهة. وهذا ما يعيدنا إلى إشكال التّعرّف على الصّ 

أثري، وري، حيث "لا يشتط أن يدرك المكتشف أن ما اكتشفه شريع السّ يمكن معالجتها على غرار ما هو معمول به في التّ 
يء المكتشف توحي على أنه من الممكن أن يكون أثريا، ولا يمكن أن يحتجّ بل يكفي أن تكون العلامات الخارجية للشّ 

 .3جل المعتاد"المكتشف بأنه لم يحسب أنّ الشيء أثري، ويعتبر تقدير ذلك مسألة موضوعية تقوم على سلوك الرّ 
الفعل  نا بتوفرّ نيّةمقت  ،ذلككنهّ  بأأو الظنّ  ،يء الأثريمعرفة الشّ يمكن القول أنهّ إذا ما تحقّق عنصر  ،وبوجه عام

أو  ،لاستيلاءا بنيّة ،اب فعلهاني ارتكد الجوالعلم بأنهّ مخالف للقانون )القصد الجنائي العام(، ومع تعمّ  )الإرادة(، الإجرامي
جريمة. أمّا كن المعنوي للناصر الرّ مل عوبذلك تكت ،يتوفرّ القصد الجنائي الخاص ،أو غير ذلك من المقاصد الممنوعة ،ارالاتجّ 

رط وجود شى الآثار. وهو بضرر عل تسبّبتمظهرها الواقعي والملموس، والمتمثّل في الفعل الإجرامي الذي ي ي فهوركنها المادّ 
 انون.لقاأمر به  ن فعلي أحد مظهرين، إمّا ارتكاب فعل مجرّم قانونا، أو امتناع عكن المادّ الجريمة. وللرّ 

                                                           
 .44، ص 2014، تونس 2،سنباكت، طق عليهاة الجزائية معلّ المجلّ . الكافي )عبادة(، 1
الفقه والقضاء  . تقول منال محفوظي، في هذا الإطار، "لم يضع المشرعّ التونسي تعريفا للقصد الإجرامي أسوة بغيره من التشريعات، وترك هذه المهمة إلى 2

جريمة التزوير المرتكبة من الموظف لإجرامي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة". انظر: محفوظي )منال(، اللذان يسلمان في مجموعهما بأنّ القصد ا
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الفرع الجهوي للمحامين بتونس، السنة القضائية  رزاق بنخليفة، محاضرة ختم التمرين، إشراف عبد الالعمومي أو شبهه

 .15، ص 2019-2020

 .71-70، مرجع سابق، ص ص شريعات العربية: دراسة مقارنةالحماية الجزائية للآثار في التّ انظر: العبد الله )سليمان عباس(، . 3
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ولة  الدّ روري أنّ تتولّى ضّ ه من الاء، فإنّ من عدمها للعقارات محلّ الاعتدالأثريةّ فة ولإزالة الالتباس بخصوص معرفة الصّ 
لقاعدة اريخية ذات التّ االمعالم و  ثريةّالأالخارطة المرقمنة للمواقع "القيام بإتمام إجراءات المسح الأثري واستكمال مشروع 

عتبار أنّ با الملك الخاص، ت تقع فيكان  ة إذاخاصّ  ،ووضع العلامات الدّالة عليها ،يام بضبط حدود المواقع، والق"المعلوماتية
مة، وما يعنيه ز لقانونية اللاّ اجراءات م بالإولة لا يجوز استغلالها في أي نشاط إلّا بعد القياضمن أملاك الدّ  المواقع التي تقع

عمال بأون على القيام من يقدم أمام رائع. وذلك من أجل سدّ الذّ لتّاثفة باالمكلّ ذلك من الحصول على رأي مصالح الوزارة 
 .الأثريةّفطّن إلى صبغته صيد الأثري ويدّعون عدم التّ مجرّمة ضدّ الرّ 

 الاتّّار بالآثار: -2
مة عبر العالم، وهي ظّ تعدّ جرائم الاتّجار بالآثار إحدى أهمّ المجالات التي تنشط فيها عصابات التّهريب والجريمة المن

 83 الفصلعاقب . ولئن الأثريةّول التي تعود لها ملكية تلك المنقولات قافي للدّ الثّ التّاث تساهم بقسط كبير في إفقار 
ففي  ،، تصديرا أو توريدا، وأيّا كان بلدها الأصليالأثريةّتهريب المنقولات مرتكب جريمة  التّاثة حماية مجلّ  منسادسا 
اب الوطن، ، المحمية أو غيرها، داخل حدود التّ الأثريةّار بالمنقولات ، الاتجّ 59و 58الفصلين في  ذه المجلّةه ازتأجالمقابل 

يغ القانونية لممارسة المهنة، ووفق الصّ  لتّاثف باسواء كانت تونسية أو أجنبية، بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المكلّ 
يخلو من لبس ومن خطورة. أمّا اللبّس فهو يتعلّق بأجزاء المعالم، سواء كانت تدخل في إطار . ويبدو لنا أنّ ذلك لا 1المحدّدة

 ، والتي لا تنسحب عليها صفة المنقولات-يجان ولوحات الفسيفساء وغيرهاكالأعمدة والتّ   –خرفية العناصر الإنشائية أو الزّ 
طورة فتتمثّل في التباس جريمة الاتّجار بالحيازة أو التّملّك غير . وأمّا الخ2ةر و لمذكا ةالمجلّ من  5كما حدّدها الفصل الأثريةّ  

المشروعين واللذين يمكن أن ينجما عن التّهريب أو السّرقة أو التّنقيب غير الشّرعي. فطالما لا يوجد نص قانوني يلُزم كل 
الكافية حول شرعية مصدره يظلّ الباب سمية المعنية عنه وتقديم الأدلةّ مالك أو حائز لمنقول أثري بإعلام المؤسّسات الرّ 

حول منح  التّاثمجلة حماية من  59و 58ينلاعب والإفلات من العقاب. فرغم الضّوابط الواردة في الفصلمفتوحا للتّ 
نه إعداد سجلّ مرقّم من قبل التّاجر يضمّ اريخية وتجديده وتحديد مكان النشاط، و والتّ الأثريةّ تّجار في القطع خيص في الاالتّ 

، إلاّ أنّ ذلك 3راء وما يتّصل بها من ذكر لهوية البائع أو المشتي وعنوانه والمعطيات الوصفية للقطع المعنيةشّ البيع و العمليات 
                                                           

ق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتخيص وقائمة يتعلّ  2018ماي  11مؤرخّ في  2018لسنة  417صدر أمر حكومي عدد . 1
لة وتبسيطها، ومن بين ما صدر من تلك الأنشطة مؤسّسة للاتّجار في المنقولات الأثرية ارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّ اخيص الإدالتّ 
 اريخية المحمية أو غيرها.والتّ 

قافية المنقولة التي ثّ المنقولات ب"الممتلكات ال 2011ماي  31مؤرخ في  2011لسنة  43)فقرة أولى جديدة( من المرسوم عدد  5. يعرّف الفصل 2
قليدي". وإذا اعتمدنا منهج المقارنة يبدو أن قانون الآثار  أو التّ اريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفنّ ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التّ 

مع  26/10/1963بتاريخ  222لصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون الآثار ارئيس المجلس الوطن لقيادة الثورة، الجمهورية العربية السورية، وري )السّ 
الآثار المنقولة بأنها "هي التي صُنعت  3( يتميّز بالوضوح في ضبط مفهوم المنقولات أكثر من القانون التونسي، حيث عرّف في مادته عدد جميع تعديلاته

ذا  " واعتبر، في ذات المادة، أنّ بعض الآثار المنقولة تعُدّ آثارا ثابتة "إكن تغيير مكانهاية، والتي يماريخلتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التّ 
 خارف لها".ز كانت أجزاء من آثار ثابتة أو 

 .الاتّجار في الآثاردقيق في سجلّات ومحلّات رّة بالتّ ولو لملم تقم  أنّ مصالح المعهد الوطن للتاث . نشير إلى 3



 غضباني حمد

89 
 

مؤرخ  2011لسنة  43المرسوم عدد ثالثا من  81تي يقرّرها الفصل ال تلحماية الآثار. سيّما أنّ العقوباليس ضمانة كافية 
ف قانونيا في تصنّ  في ذلكللالتزامات المستوجبة شاط و خيص في النّ راتيب التّ تل عدم احتام في حا 2011ماي  31في 

لاعب بالبيانات هاون والتّ خفيفة ولا تتناسب مع خطورة الفعل وما يمكن أن يخفيه من قصد التّ  ت. وهي عقوباخانة الجنح
، حيث يقرّر الأثريةّرعي في المنقولات يمة الاتّجار غير الشّ هريب وغيره. وذات الأمر يمكن أن يقُال عن جر لأغراض مجرّمة كالتّ 

-أدنى عقوبة من صنف الجنايات –ة خمس سنوات جن لمدّ بالسّ تسليط عقوبة  التّاثة حماية مجلّ مكرّر من  81الفصل 
ضمن الجنايات  والحال أنّ القوانين في بلدان أخرى مثل سوريا تدرجها على من يمارسها. وبخطية قدرها خمسون ألف دينار

 الخطيرة.
كن إثباتها إلّا من لمتكرّرة، ولا يماوالبيع  راءشّ ية تقوم على عمليات القة بالاتّجار بالآثار واقعة مادّ وتعُدّ الجريمة المتعلّ 

 الأثريةّ و  يةحف الفنّ  للتّ جامعينرّد مجم خلال القرائن الملموسة. ويقوم بعض تّجار الآثار بنشاطهم عبر تمويهه على اعتبار أنه
(collectionneurs ّهذا مع العلم بأنّ المشرعّ الت .)ريةّ الأثية و حف الفنّ لم يتعرّض لمسألة جمع التّ  ونسي. 
 :الأثريةّ فويت في المنقولات سك والحيازة والتّ الإخفاء والم -3

 1والحيازة الإخفاء والمسك 2011ماي  31مؤرخّ في  2011لسنة  43خامسا من المرسوم عدد  83الفصل م جرّ 
من أبحاث  والتاريخية المتأتيّةالأثريةّ والقطع ، - التّاثمجلة حماية من  5الفصل كما حدّدها   –فويت في المنقولات والتّ 

من )فقرة ثانية جديدة( من ذات المرسوم  80الفصل  عاقب، و من معالم تاريخيةوالأجزاء المقتطعة  ،أجريت تحت مياه البحر
 محاولة بخطيّة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار. ولئن بدا ذلك لتّاثفة بالمحمية دون إعلام الوزارة المكلّ ت في المنقولات افوّ ي
أي  -إثبات عدم شرعية تلك الأفعال تكمن في  عوبةصّ الفإنّ ، صناف من الآثارأبواب الحصول على تلك الأتضييق ل

أنّ القانون  ما يزيد الأمور تعقيدامن إحدى المصادر المذكورة. و  رث، من خلال إثبات تأتّي الأ-زةالإخفاء أو المسك أو الحيا
كال نقل راء والهبة والميراث وغيرها من أشفويت في مطلق الأحوال، كما أباح البيع والشّ لم يمنع المسك أو الحيازة أو التّ 

ع حدود واضحة بين الجائز ة. وفي غياب تشريع يفصّل هذه المسائل ويضممتلكات خاصّ  في حال كانت، للآثارالملكية 
رعي، وما يتتّب عليه من جرائم والممنوع، فإنّ ذلك كفيل بخلق التباس يفتح الباب للتّلاعب بالقانون والاتّجار غير الشّ 

 تفويت في المنقولاول. والملاحظ أيضا أنّ عقوبة الإخفاء والمسك والحيازة والتّ لدّ اعوب و قافي للشّ الثّ التّاث أخرى في حقّ 
فويت، والذي قد يؤدّي إلى تصنّف كجنحة في نظام العقوبات، وهي ليست عقوبة مشدّدة، رغم خطورة مآل التّ ثريةّ الأ

رعيين ضمن جرائم الخطر، مهما كان فقدانها نهائيا. ولذاك نرى من الأنسب تصنيف الإخفاء والمسك والحيازة غير الشّ 
ا تفتح على رر ليس متحقّق فعليا، وإنّّا لأنهّ  ذاتها، باعتبار الضّ مصدر الأثر، أي أنّ الجرم ليس في هذه الأفعال بحدّ 

. ولذلك يمثّل المنع إجراء ياع، التّلف ..(يحدث )البيع، الضّ ظر عن طبيعة الضّرر الذي يمكن أن بغضّ النّ  ،احتمالات وقوعه
يضبطه  على غير ما ،اءها، أو حيازتها، أو مسكها، أو إخفالمنقولة أو أجزاء المعالم يجعل تجريم الاتّجار بالآثار وهذا ما وقائي.
 الأثري. التّاث أفضل الحلول لحماية  القانون

                                                           
 أو شيء". العينية بأنهّ "سيطرة فعلية لشخص بنفسه أو بواسطة على حقّ  مجلة الحقوقمن  38الفصل  . يعُر ف الحوز في1
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 رعي على الآثار:نقيب غير الشّ التّ  -4
في   أي مكان، سواءفينقولة، و المابتة أفتيش على الآثار، الثّ نقيب وغيره من أعمال البحث والتّ يمنع القانون التّ 

ما  احبها حق تملّكص تُكسب لالأرض الغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون. فملكية ا ة أو أملاكالأملاك الخاصّ 
 جدت في الأملاكوُ ت العامة، حتى لو من الممتلكا -أي الآثار –على أديمها أو في باطنها من الآثار، نظرا لاعتبارها 

ء بإتلافها أو يها، سواداء علدون ترخيص وكل اعتالخاصة. ولذلك فإنّ كلّ الأفعال المشمولة بصفة البحث عن الآثار 
  إفسادها أو هدمها أو تشويهها، أو إلحاق الضرر بها، مُجر مة قانونيا.

صيد نقيب عن الآثار بطرق غير شرعية من أخطر الجرائم نظرا لما تلحقه من ضرر بالغ بالرّ وتعتبر جريمة البحث والتّ 
ثّل في الفعل الإرادي الذي غايته الحصول على الآثار والاتّجار بها وتهريبها أو الأثري. فعلاوة على القصد الجرمي المتم

في  –منقولة أو ثابتة  –خريب والإتلاف والتّشويه للآثار حيازتها، هنالك جانب آخر يعُدّ من تبعات ذلك الفعل، وهو التّ 
خلال إعدام هويتها، جزئيا أو كليّا. بالإضافة لما حدّ ذاتها، أي في بعدها المادي، والاعتداء عليها في بعدها المعنوي، من 

اث الأثري هو معطى لا إذ كل تدمير للتّ  اريخي اللذين يوجد فيهما الأثر.ياق التّ يلحقه من إتلاف للإطار الأثري والسّ 
  .1يمكن أن يزول أثره

ا لاعتبارها من جرائم الخطر، أي أنّ نظر  ،ثار أن يؤدّيا إلى العثور عليهافتيش عن الآنقيب والتّ ولا يشتط تجريم التّ 
لسنة  43المرسوم عدد مكرّر من  82ويقرّر الفصل رر من عدمه. ظر عن حصول الضّ الفعل بحدّ ذاته يمثّل خطرا بغضّ النّ 

رتكب جريمة لمجن لمدّة خمس سنوات وخطية قدرها خمسون ألف دينار بالسّ  عقوبة 2011ماي  31مؤرخ في  2011
فئة  ضمنكأدنى عقوبة تصنّف  ، وهي ابتةفتيش عن الآثار المنقولة أو الثّ أو غيرها من أعمال البحث والتّ  نقيب أو الحفرالتّ 

حديد الفصلين ، وبالتّ ة الإجراءات الجزائيةمجلّ واعتمادا على ما جاء في باب توارد الجرائم والعقوبات من . يةئالجرائم الجنا
بعين الاعتبار ما نتج عن تلك الجريمة من أضرار على الآثار مثل الهدم ، دون الأخذ 2يُحكم بتلك العقوبة فقط 55و 54
  لبية التي يستحيل تداركها.زمين، نظرا لخطورة الجرم وآثاره السّ جر اللاّ شويه والتّلف وغيره. وهي عقوبة لا تحقّق الرّدع والزّ والتّ 

من أماكن وجودها الأصلية، سواء كان الأثريةّ تجرّم تحويل المنقولات  لم التّاثمجلة حماية كذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّ 
ذلك على سطح الأرض أو في أديمها. علما وأنّ المكتش ف الأثري الذي يتمّ إخراجه من مكانه الأصلي، دون توثيق علمي 

 .3ابتةثار الثّ اريخية والعلمية. وهذا ينطبق على المنقولات كما على الآدقيق، يفقد الكثير من فائدته التّ 
 خصي:الشّ  عسّف في استعمال الحقّ التّ  -5

                                                           
1
. Saujot-Besnier (Colette), « Chronique juridique : La protection pénale des vestiges archéologiques terrestres », 

Revue Archéologique de l’ouest, tome 16, 1999, p. 227. 
، محاضرة ختم التمرين، المشرف على التمرين إطار تخفيف العقوبة الجزائيةحول موضوع ضمّ العقوبات في القانون التونسي، انظر: شابي )لطفي(، .  2

 .29 -25  ، ص ص2011-2010هاجر عزيزّ اللومي، المؤطّر شوقي الطبيب، الهيئة الوطنية للمحامين، الفرع الجهوي بتونس، السنة القضائية 
3. Saujot-Besnier (Colette), Op.cit., pp. 228-229. 
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ة خصي. ونلاحظ ذلك خاصّ الشّ  عسّف في استعمال الحقّ ناتجا عن التّ  الأثريةّيحدث أن يكون الاعتداء على المواقع 
أو لبناء مساكن أو مآوى  راعيةحين للقيام بأنشطتهم الزّ عوائق أمام الفلاّ  الأثريةّل بعض المواقع يفية حيث تمثّ في المجالات الرّ 

لحيواناتهم، وهذا ما يجعل ممارستهم لحقوقهم في تضادّ مع حرمة الآثار. إذن بغضّ النّظر عن توفرّ القصد، فإنّ الضّرر 
حالة. والملاحظ أنّ هنالك بعض الحالات يقتف  متحقّق، ولكن مع الاختلاف في تقدير قيمة ذلك الضّرر، حسب كلّ 

ة في ذلك ومتذرّعا بحقّه في استغلال يمدّعيا غياب النّ  ،نقيب على الآثاربغاية البحث عن "الكنوز" والتّ فيها الجاني جريمته 
. 1مويه على فعلته عبر القيام ببعض الأنشطة الفلاحية في موضع الجريمة، مثل تمهيد وتهيئة الأرض أو غراستهاوالتّ  ،أرضه

الجاني، من خلال العلم والإرادة، أحيانا، وكذلك الإشكال الذي يحدث  وبالنظر إلى صعوبة إثبات القصد الجرمي العام لدى
في الاستغلال، وما يتتّب عليه من  ة وما يستتبعها من الحقّ للعقار مع صفة الملكية الخاصّ الأثريةّ بغة بسبب اقتان الصّ 

حد إلّا بفعل ارتكب قصدا عدى "لا يعاقب أ ة الجزائيةلّ المجمن  37أخطار الاعتداء على الآثار. ولأنه حسب الفصل 
الذي ينصّ على أنّ "من فعل ما  مجلة الالتزامات والعقودمن  103الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون"، وتبعا للفصل 

، فإذا كان هناك ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزالته بلا خسارة يقتضيه حقّه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه
"، فإنهّ على المشرعّ سنّ قانون يعالج هذه المسألة، لتجنّب الإفلات من الحق ولم يفعل فعليه العهدة المالية على صاحب

ة لحلّ معضلة حماية غرات القانونية. ولئن كان بالإمكان الاستناد إلى الانتزاع من أجل المصلحة العامّ العقاب واستغلال الثّ 
ولة، ية الكبيرة، والتي لا يمكن أن تتحمّلها خزينة الدّ فلاحية، لكن لهذا الحلّ كلفته المادّ الموجودة ضمن عقارات  الأثريةّالمواقع 

 .2من الكثرة والامتداد ما يصعب عدّه وحدّهالأثريةّ نظرا لأنّ المواقع 
 ابتة:حرمة الآثار الثّ انتهاك  -6

وسّع فيها عند تبّة بما قدره مائتي مت، مع إمكانية التّ اريخية المحمية والمر للمعالم التّ  مسافة حرمالتّاث أقرّت مجلّة حماية 
جاء في الفصل و  قليدية.اريخية والتّ ( والمجموعات التّ الأثريةّقافية )من ضمنها المواقع كما شملت بحمايتها المواقع الثّ   الاقتضاء.

جه الخصوص قواعد وارتفاقات استعمال هيئة العمرانية تضبط على و أنّ أمثلة التّ  عميرابية والتّ هيئة التّ مجلة التّ من  12
التي تشملها تراتيب حماية أو صيانة أو  الأثريةّقافية و اريخية والمناطق المصانة والمواقع الثّ الأراضي، وتحدّد مناطق حماية المعالم التّ 

حرم إلى المعالم المحمية  تمنح إذ ،ةمّ اع بصفة الأثريةّشريعات أنّها لا تشمل بحمايتها المواقع قائص في هذه التّ ومن النّ  إحياء.
نظيمية الواردة ضمن "مثال اتيب التّ قافية، حيث ترك تحديد ارتفاقاتها إلى التّ سبة للمواقع الثّ بة فقط، وكذلك الأمر بالنّ والمرتّ 

هيئة ما خلق صعوبات في تصنيف مناطق أثرية أثناء إعداد ومراجعة بعض أمثلة التّ  ذاوه. ص بهاالحماية والإحياء" الخا
بحجّة عدم اشتمالها على معالم تاريخية مرتبّة أو محمية، ولا تتوفر على أمثلة للحماية والإحياء.  في بعض الأحيان، العمرانية،

                                                           
منع  . هنالك مشكل عويص ناجم، من ناحية، عن عدم قدرة الدولة على اقتناء جميع العقارات حيث المواقع الأثرية، ومن ناحية أخرى، عن مشروعية 1

وضعية تجتهد مصالح المعهد الوطن للتاث في بعض الحالات عبر دعوة أولئك المالكين من استغلال ممتلكاتهم على النحو الذي يريدونه. وإزاء هذه ال
 المالكين إلى استغلال عقاراتهم دون اللجوء إلى الحفر والحراثة العميقة، ولكنهم نادرا ما يلتزمون بذلك.

عدّة مراحل، ، والذي شهد  العمل منذ بداية تسعينيات القرن الماضيالذي انطلق في اريخيةالخارطة الوطنية للمواقع الأثريةّ والمعالم التّ نشير إلى أنّ مشروع  . 2
 لم يصل بعد إلى تحقيق هدف إحصاء ومسح المعالم والمواقع في الكثير من الجهات.
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منح صفة الحماية لجميع تستدعي تنقيح القانون لغرض  ،اجمة عن فراغ تشريعيولا شكّ أنّ تجاوز هذه الإشكالات النّ 
تحديد مسافة ، و -اجعة إلى ملك الدولةقافية المنقولة الرّ على غرار الممتلكات الثّ  – أو استثناء ، دون تخصيصالأثريةّالمواقع 
كإجراء وقائي، وتحديد مسافة عازلة يمنع فيها البناء بكل أنواعه وتخضع الأشغال فيها إلى قرار   ،اريخيةلمعالم التّ لو ا حرم له

في وفتح المقاطع ناعية نونية تحجّر بناء المنشآت الحربية والوحدات الصّ . كذلك لا بدّ من مادّة قالتّاثالوزير المكلف با
طّ من قيمتها تح ة التيبصريال اتشوّهتّ التملة و المحادية المضرار الأ جنّباريخية، لتوالمعالم التّ الأثريةّ للمواقع  المحاذيةالمناطق 

 ية.قافثّ ال
 :الأثريةّ ت تزييف وتزوير المنقولا -7

)جديد( من  82الفصل وعاقب  .ى "منع تزوير المنقولات المحمية"عل التّاثمجلة حماية من  54نصّ الفصل 
مدلّس ومقلّد المنقولات المحمية لأغراض تجارية دون رخصة  2011ماي  31مؤرخ في  2011لسنة  43المرسوم عدد 

. وهو ما ا مقارنة بحجم الجرم، وهي عقوبة بسيطة جدّ أشهر سجن وخطية قدرها خمسة آلاف دينار( 6حية )ابعقوبة جن
ح المجال لأعمال الغشّ والتّحيّل عبر ا فسإوالاتّجار فيها دون ضوابط، و الأثريةّ فتح الباب أمام تقليد ونسخ القطع ساهم في 

ع سخ ووضتنقيح القانون بإضافة تحديد عدد معين من النّ  بأثرية. ولتلافي هذا النقص، يج مواد اأنهّ  بها ميوه   أشياءترويج 
أن دون استثناء. وتجريم كل مخالفة في هذا الشّ الأثريةّ علامات واضحة تبيّن أنها مقلّدة وسحب ذلك على جميع المنقولات 

. وذلك لما ينتج عن جريمة تقليد ونسخ المنقولات أو مروّجه المسؤول عن صناعته أولأثر ا أو حائز اسكلم سبةبالنّ سواء 
ثار، وهو ما يفرض وجود آليات قانونية واضحة لتحقيق الفائدة من نسخ الآثار لآية لمن نيل من القيمة المعنو  الأثريةّ

 .1والمحافظة على قيمتها المعنوية
وافع والأغراض، فاصيل والدّ وتتداخل في هذه الخانة من الجرائم عديد الأفعال التي تختلف، جزئيا أو كليا، في التّ 

زوير"، وهي تشتمل، في عمومها، على مختلف أعمال محاكاة شيء قليد" و"التّ تّ زييف" و"الدليس" و"التّ وذلك على غرار "التّ 
نة عليه، والإيحاء بأنه كذلك، والتي من شأنها غير أثري بشيء أثري، واختلاق شيء غير أثري من خلال إنشاء بيانات معيّ 

للأشياء  الأثريةّفة وتشويش على الصّ  ،رقة في الأثتشويه للثّ  ،ه أثري لدى من يراه. وينتج عن هذه الجرائمخلق لبس في أنّ 
قليد زييف بالتّ اريخية. وفي هذا الإطار يميّز أحد الباحثين بين التّ مثلة في المعطيات التّ وتزييف لحمولتها المعرفية المتّ الأثريةّ 

(contrefaçon ّوالت )( زييف بالاصطناعfalsification)2ويعن بالأول، صنع قطعة/قطع من خلال محاكاة . 
موز سوم والرّ طابق في ذلك، سواء في مستوى المحمل أو المضامين كالرّ ظر عن نسبة التّ النّ  نّوذج/نّاذج أثرية، بغضّ 

 –زييف بالاصطناع أي التّ  –اني يء الأصلي ما يخدع الغير. أمّا الثّ يء المقلّد والشّ . بل يكفي "أن يكون بين الشّ والإشارات
ها لم تكن موجودة ا كذلك، لكنّ ، بما يوحي بأنهّ الأثريةّارجي و/أو محتواها القطع فيقصد قطعة/قطع تشبه في شكلها الخ

                                                           
 .187، ص ذكره بقمرجع س، (. العبد الله )سليمان عباس 1
 .223-222، ص ص المرجع نفس.  2
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ا من نسج خيال صانعها ولا أصل مشابه لها بين الآثار الحقيقية. وهو ما يستوجب تجريم كل فعل ينتج عنه سابقا، أي أنهّ 
 ا أصلية.يهام بأنهّ للإالأثريةّ فة اريخية أو يُسبغ عليها الصّ صناعة قطعة تشوّه الحقائق التّ 

 خاتمة:

نوان ما ورد في العحسبناته وأصنافه ومكوّ التّاث في ضبط مفهوم  بعيدونسي قد نجح إلى حدّ  المشرعّ التّ نّ نقدّر أ
أي في بداية تسعينيات القرن الماضي، لتّاث اريخي المتّصل با، وذلك وفق سياقات الوعي التّ التّاثمجلة حماية الأول من 

، وهو ما يجعل تنقيحه في الوقت الحاضر القانون بات قاصرا عن أداء كثير من وظائفه ذلك. إلّا أن هذه المجلةعند صدور 
حوّلات وطرق حمايته وصونه وتوظيفه، وكذلك نتيجة للتّ التّاث طوّرات الكبيرة في مستوى مفاهيم دة بعد التّ ضرورة متأكّ 

لمجلة حماية طبيقية صوص القانونية التّ تي تطاله. كذلك لا بدّ من إصدار النّ الاجتماعية ولتغيّر حيثيات وأساليب الجرائم ال
، على غرار الحقوق العلمية وآجال انقضاءها، وآجال تقديم نتائجها الأثريةّ، ومعالجة الأمور المتعلّقة بالحفريات التّاث
لأمر ينسحب على الأنشطة العلمية الأخرى . وذات اة بذلك، والعقوبات المتتبّة عن الإخلال بالواجبات الخاصّ العلمية

اجم عن الإهمال وعدم التّقيّد بالقانون من قبل خريب النّ التّ غيره. إلى جانب تناول موضوع ميم و التّ على غرار المسح الأثري و 
اسا إلى صفة شديد في العقوبة تصاعديا قيجريم، مع التّ الجهات المنوط بها تأمين العناية والحماية، وهو فعل يستوجب التّ 

فين المؤهلين لمعاينة المخالفات وتحرير ابطة العدلية للموظّ ف ومن في حكمه( ومسؤوليته. ومنح صفة الضّ الفاعل )الموظّ 
قائص الأخرى التي يجب ومن النّ  زمة إزاء مختلف الاعتداءات التي تطال الآثار.والقيام بالإجراءات اللاّ المحاضر في شأنها، 
روع في الجريمة )المحاولة( على جميع الاعتداءات التي تطال الآثار، ة بفعل الشّ نصيص على العقوبات الخاصّ تداركها، تعميم التّ 

سبة لجرائم دون أخرى. واعتبار فعل الشروع/المحاولة جريمة مكتملة الأركان.  نظرا لاكتفاء القانون بتناول هذه المسألة بالنّ 
ال وحيازة آلات كشف المعادن، نظرا لأنها أصبحت شائعة الاستعمال لدى م بيع واستعمكذلك لا بدّ من سنّ قانون ينظّ 

ونسية تأخّرت كثيرا في هذا ولة التّ خريب. علما وأنّ الدّ بالتّ  الأثريةّالعديد من "الباحثين عن الكنوز" الذين يستهدفون المواقع 
ة بحماية الآثار غير لك الأجهزة جعل القوانين الخاصّ المجال مقارنة بدول أوروبية، مثل فرنسا، بعد أن تبيّن لها أنّ استعمال ت

ولا يفوتنا أيضا  نية الخاصة بعلم الآثار الوقائي.وابط القانو وضع الضّ  كما يتوجّب.  1هديد الجديدقادرة على مواكبة التّ 
 ،دق عليها في قوانين وطنيةفاقيات الدولية المصاترجمة الالتزامات الدولية الواردة في الاتّ إلى  أكيد على الحاجة الماسّةالتّ 

الأثري لتّاث طوّرات الإجرائية المتّصلة باوإجراء مراجعات مستمرةّ لهذه القوانين لكي تواكب المستجدّات المفاهيمية والتّ 
من حيث الأساليب والوسائل. وتسخير  التّاثغيّرات التي يطرحها نّوّ الجريمة التي تستهدف هذا ومسايرة التّ  ،اريخيوالتّ 

  لإمكانات المؤسّساتية والخبرات والإمكانات المادية لتفعيل القوانين والعمل على بلوغ أفضل الممارسات في هذا المجال.ا
 المراجع: قائمة

                                                           
1. Mannheim-Ayache (Annie), « La protection pénale du patrimoine archéologique immobilier terrestre », Revue 

Juridique de l’environnement, n°3, 1990, p. 352 et pp. 356-359. 



 تونس في الأثري للتّاث القانونية الحماية قضايا من أمثلة
 

94 
 

)تّم  2019أفريل  8د، بتاريخ عمليات النبش والاتّجار"، موقع العربي الجدي بركات )بسمة(، "نهب آثار تونس .. تفاقم -
 :( 40: 2023،17جانفي  13خ الاطّلاع عليه بتاري

https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1 

طرّ ز اللومي، المؤ اجر عزيّ هالتمرين  ، محاضرة ختم التمرين، المشرف علىإطار تخفيف العقوبة الجزائيةشابي )لطفي(،  -
 .2011-2010ية القضائ بتونس، السنةللمحامين ، الفرع الجهوي بتونس شوقي الطبيب، الهيئة الوطنية للمحامين

ق شراف عبد الرزاتمرين، إة ختم ال، محاضر المرتكبة من الموظف العمومي أو شبهه زويرجريمة التّ محفوظي )منال(،  -
 .2020-2019ائية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الفرع الجهوي للمحامين بتونس، السنة القض بنخليفة

، المجلد سانيةلعلوم الإناو ة الحقوق مجل انونية"،قمي وجهود الحماية القطوّر الرّ التّ  قافي في ظلّ اث الثّ مقلاتي )مونة(، "التّ  -
 .460-443ص ص  ،2022، 1، العدد 15

 .2018ونس، تونسية، تلمطبعة الرسمية للجمهورية الامنشورات ، مجلة الالتزامات والعقودالجمهورية التونسية،  -
 1965فيفري  12مؤرخ في  1965لسنة  5، صادرة بمقتضى قانون عدد مجلة الحقوق العينية، الجمهورية التونسية -

 .2018تونس،  يتعلّق بإصدار مجلة الحقوق العينية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
يتعلّق  2005جوان  6 مؤرخّ في 2005لسنة  46دد ع، صادرة بموجب قانون ، المجلة الجزائيةالجمهورية التونسية -

ونس، ية التونسية، تللجمهور  لرسميةا، منشورات المطبعة ية وصياغتهابعض أحكام المجلة الجنائبالمصادقة على إعادة تنظيم 
2018. 

يتعلق  2003أفريل  28في  مؤرخ 2003لسنة  30قانون عدد صادرة بموجب ال، ، مجلة المناجمالجمهورية التونسية -
 .2008منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، ، بإصدار مجلة المناجم

ة لسن 35انون عدد قبموجب  ، صادرةةمجلة حماية التاث الأثري والتاريخي والفنون التقليدي، ية التونسيةالجمهور  -
ورات المطبعة ، منشديةلفنون التقليمجلة حماية التاث الأثري والتاريخي وا يتعلّق بإصدار 1994فيفري  24مؤرخ في  1994

 .2010الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 
 1994لسنة  122ن عدد قانو وجب صادرة بم، قية، مجلة التهيئة التابية والتعمير ونصوصها التطبيرية التونسيةالجمهو  -

ورية التونسية، ية للجمهلمطبعة الرسميتعلّق بإصدار مجلة التهيئة التابية والتعمير، منشورات ا 1994نوفمبر  28مؤرخ في 
 .2011تونس، 

 القانون طروحة دكتوراه فيأ، ةدراسة مقارن ماية الجزائية للآثار في التشريعات العربية:الحالعبد الله )سليمان عباس(،  -
 .2015الجزائي، جامعة حلب، كلية الحقوق، 

 .2014، تونس 2،سنباكت، طالمجلة الجزائية معلّق عليهاالكافي )عبادة(،  -

https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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، العدد اتوأدومه وتعزيزه"، في وإدارتاية التاث الثقار هاشم عماد(، "دور المنظمات الدولية والإقليمية في حمالهياجي )ياس -
 .110-87 ص ص، 2016، يوليو 34

 7مؤرخ في  1967ة لسن 296ددالدولة للشؤون الثقافية والأخبار، أمر ع ، كتابةرئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -
سبتمبر  12، صادر بتاريخ 39عدد، يةالرائد الرسمي للجمهورية التونسيتعلّق بتجميع المخطوطات،  1967سبتمبر 
 .1677، ص 1967

يتعلّق بالمصادقة على  1980بر نوفم 10مؤرخ في  1980لسنة  69قانون عدد  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -
ية فاقالبلاد التونسية في اتّ  والمتعلّق بالتخيص في انخراط 1980أكتوبر  15المؤرخ في  1980لسنة  10المرسوم عدد 

ول الخاص لك في البروتوكاقية وكذلاتفّلاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلّح وفي النظام التنفيذي لهذه ا
 14، صادر بتاريخ 67، عدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ  بحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلّح،

 .2909، ص 1980نوفمبر 
يتعلّق بالمصادقة على  1974مبر ديس 11مؤرخّ في  1974لسنة  87قانون عدد  ،هورية، الجمهورية التونسيةرئيس الجم -

لواجب فاقية بشأن التّدابير االمتعلّق بالمصادقة على الاتّ  1974أكتوبر  24المؤرخّ في  1974لسنة  11المرسوم عدد 
ة سمي للجمهوريائد الرّ الرّ ة، الثقافية بطرق غير مشروع اتّخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات

 .3025، ص 1974ديسمبر  17، صادر بتاريخ 77، العدد ونسيةالتّ 
يتعلّق بالمصادقة على  1974مبر ديس 11مؤرخّ في  1974لسنة  89قانون عدد  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -

لعالمي لتّاث افاقية الخاصّة بحماية االمتعلّق بالمصادقة على الاتّ  1974كتوبر أ 24المؤرخّ في  1974لسنة  13المرسوم عدد 
 .3025، ص 1974ديسمبر  17ريخ ، صادر بتا77، العدد ونسيةسمي للجمهورية التّ ائد الرّ الرّ الثقّافي والطبّيعي، 

 1985أكتوبر  7مؤرخ في  1985ة لسن 1246الشؤون الثقافية، أمر عدد  ، وزارةرئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -
، ص ص 1985أكتوبر  18اريخ ، صادر بت73عدد ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةيتعلّق بتصنيف موقع قرطاج، 

1423- 1424. 
ماية الآثار والمعالم التاريخية بحيتعلّق  1986ماي  9مؤرخ في  35قانون عدد  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -

، ص ص 1986ماي  16-13بتاريخ  ، صادر31عدد ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاقع الطبيعية والعمرانية، والمو 
597- 599. 

يتعلّق بتنظيم استغلال  1989فيفري  22مؤرخّ في  1989لسنة  20ئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية، قانون عدد ر  -
 .342 -340 ص، ص 1989مارس  3، صادر يوم 16، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالمقاطع، 

تعلّق بالحطام ي 1989فيفري  22مؤرخ في  1989لسنة  21نون عدد قا رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية،  -
 .343-342 ، ص ص1989مارس  3، صادر يوم 16، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،البحري
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يتعلّق بإعداد الخارطة  1992وت أ 3مؤرخ في  1443أمر عدد  ، وزارة الثقافة،ة التونسيةرئيس الجمهورية، الجمهوري -
 أوت 25 -21بتاريخ  ، صادر55 عدد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، 

 .1068 -1067ص ص ، 1992
أوت  2مؤرخّ في  1993لسنة  1631التجهيز والإسكان، أمر عدد ة، وزارة رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسي -
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 .796 -794، ص ص 39عدد 
يتعلّق بالموافقة  2016مارس  15مؤرخّ في  2016لسنة  17قانون أساسي عدد  ،رئيس الجمهورية، الجمهورية التونسية -
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